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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة في 3 جانفي 2004 من طرف الاستاذ عبد السلام اليعقوبي المحامي بتونس 

في حق : تعاونية التامين للتعليم في شخص ممثلها القانوني شركة ذات صبغة تعاونية مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 15598 ب بالمحكمة الابتدائية بتونس محل مخابرتها بمكتب محاميها المذكور الكائن ب12 نهج روسيا تونس 

ضـــــد : زهير العروسي 

محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ سهيل السالمي المحامي بصفاقس 

طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 5220 الصادر بتاريخ 19 جوان 2003 عن محكمة الاستئناف بصفاقس والقاضي بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الا بتدائي واجرا ءالعمل به وتخطئة المستانفة بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها وتغريمها لفائدة المستانف ضده بثلاثمائة دينار (300.000د) لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة ورفض الاستئناف العرضي موضعا فيما زاد على ذلك 

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب وعلى جميع الاجراءات وعلى الوثائق التي  اوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها 

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة 

وبعد الاطلاع على اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح علنا بما يلي : 

من حيث الشكل : 

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه وصيغه القانونية ولذلك فهو حري بالقبول شكلا 

من حيث الاصل : 

حيث تفيد وقائع القضية ان المدعي في الاصل المعقب ضده في قضية الحال عرض انه تعرض بتاريخ 7 سبتمبر 2001 الى حادث مرور تسببت فيه الوسيلة المؤمنة لدى المطلوبة المعقبة الان وقد خلف له الحادث المذكور اضرارا بدنية ومعنوية وطلب استنادا على الفصلين 96 و 107 م ا ع الاذن بعرضه على الفحص الطبي لتقدير نسبة السقوط النهائية اللاحقة به ثم الحكم لفائدته طبق الطلبات المضمنة بعريضة دعواه 

وحيث قضت المحكمة الا بتدائية بصفاقس بتاريخ 17 جوان 2002 تحت عدد 31963 بالزام المدعى عليها تعاونية التامين في شخص ممثلها القانوني بوصفها ضامنة في المسؤولية المدنية لحافظ الوسيلة الصادمة بان تؤدي للمدعي عشرة الاف دينار (10000.000د) لقاء السقوط البدني وثلاثة الاف وخمسمائة دينار (3500.000د) لقاء الضرر المعنوي ومائة وثلاثين دينارا (130.000د) لقاء مصاريف المعالجة والاختبار الطبي ومائتين وخمسين دينارا (250.000د) لقاء اتعاب التقاضي واشراف المحاماة وبحمل المصاريف القانونية على المطلوبة 

حيث تم اقرار الحكم الابتدائي المذكور استئنافيا حسب الحكم المطعون فيه 

وحيث تعقبت المحكوم ضدها الحكم الاستئنافي سعيا لنقضه استنادا الى مطعنين 

1) خرق احكام الفصل 96 م ا ع : 

بمقولة انه وخلافا لما ذهب اليه الحكم المعقب فان شرطي الاعفاء من المسؤولية الشيئية متوفران في قضية الحال ذلك انه من الثابت ان تصرف المتضرر المخالف للقانون هو الذي تسبب له في الاضرار اللاحقة به اذ انه كان يسير وسط المعبد مع ان الوقت كان يقارب منتصف الليل ومن ناحية اخرى فان سائق السيارة المؤمنة لدى المعقبة فعل كل ما يلزم لتفادي الاصطدام به اذ انه ضغط على فرامل السيارة وانحاز كليا الى يمينه ولم يكن بامكانه ان يفعل أي شيء اخر لتفادي الاصطدام وبذلك توفر شرطا الاعفاء من المسؤولية الشيئية 

2) خرق احكام الفصل 107 م ا ع : 

بمقولة ان الحكم المعقب اقر ما قضت به محكمة البداية من غرامات رغم انها لا تتماشى وما جاء بالفصل 107 م ا ع لا عتماد محكمة الموضوع تعويضا عن نقطة السقوط الواحدة باكثر من 400 دينار رغم ان الاضرار ليست في الاعصاب ولم تتعود المحاكم اعتماد هذه المبالغ في التعويض عن مثل هذه الاضرار وانه ولئن كان تقدير الغرامات يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الموضوع الا انه عليهم بيان العناصر الواقعية التي اعتمدوها والتي من بينها سن المتضرر ونوعية الارباح التي حرم منها .

المحكمــــــــــــة 

عن المطعن الاول : 

حيث انه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فقد تبين ان محكمة القرار المطعون فيه احسنت تطبيق الفصل 96 م ا ع لما لم تعفي مؤمن المعقبة من المسؤولية لعدم توفر شرطي الاعفاء المنصوص عليهما صلبه 

وحيث انه ولئن اثبتت المعقبة ان الشرط المتمثل في ان الضرر نشأ بسبب من لحقه وهو المعقب ضده فانها لم تتمكن من اثبات قيام مؤمنها بجميع ما يلزم لمنع وقوع الضرر والعكس هو الواضح من معطيات القضية باعتبار وان السبب الرئيسي للحادث هو السرعة المفرطة التي كان يسير عليها مؤمن المعقبة وقد ابرزت محكمة الحكم المطعون فيه ذلك بكل وضوح الامر الذي يتجه معه رفض هذا المطعن .

المطعن الثاني : 

حيث ان تقدير قيمة التعويض هو من الامور الموكولة لاجتهاد قضاة الموضوع دون رقابة عليهم من طرف هذه المحكمة بشرط التعليل .

وحيث كان الحكم المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا ومتسندا على ماله اصل ثابت باوراق الملف وخاصة على المعايير الواردة بالفصل 107 م ا ع الامر الذي يتجه معه رفض هذا المطعن ايضا ورفض مطلب التعقيب اصلا .

لهـــــــذه الاسبــــاب 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا  ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 6 افريل 2004 عن الدائرة المدنية الثالثة المتركبة من رئيسها السيد محمد مشرية وعضوية المستشارين السيديـن عز الدين بوزرارة والهاشمي الكسراوي بمحضر المدعي العام السيد بواروي سلامة ومساعدة الكاتبة  السيدة ليلى الرياحي 
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